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  مةمقدِّ

  
نظم المشرع الأردني قواعد الاختصاص، والتي تنظم ولایة وسلطة الھیئات القضائیة الأردنیة 
بصفة خاصة في منح الحمایة القضائیة، في نصوص خاصة في قانون أصول المحاكمات المدنیة 

إضافة إلى بعض النصوص الأخرى العامة او الخاصة . منھ) 47_27(الأردني، وتحدیداً في المواد 
  .والموجودة في بعض القوانین الأخرى

وقد اولى المشرع الأردني عنایة خاصة لھذه القواعد، ذلك انھا تكفل حسن التقاضي وتضمن 
سیر مرفق العدالة بعدالة وسھولة ویسر، عدا عن أن قواعد الاختصاص القضائي وما ینبني علیھا تمثل 

  .التھا على مواطنیھا وأرضھامظھراً من مظاھر سیادة الدولة، وبسط سیطرتھا ونشر عد

وبالطبع، فإن المواطن الأردني، ھو المستھدف الاول من ھذه القواعد، أعني؛ أنھ ھو المخاطب 
بھا بشكل رئیس، لرابطة الانتماء التي تربطھ بدولتھ، ولأن مسؤولیة الدولة الأردنیة تقتضي أن تضمن 

  . المجتمع بكلیتھ ویضمن العدالةلھ الوصول إلى العدالة بأبسط الطرق وأیسرھا وبما یحفظ

غیر أن القضایا قد لا تكون أردنیة خالصة، بمعنى أنھا قد تكون مشوبة بعنصر أجنبي، سواء 
، وھنا أعطى المشرع، وضمن نصوص ....من حیث الأطراف أو مكان نشوء الالتزام أو مكان تنفیذه

قدر على الفصل في ھذه المنازعات في وحالات محددة، الاختصاص للمحاكم الأردنیة، لتقدیره بأنھا الأ
  .تلك الحالات المحددة، وھي الأقدر على اعتناق العدالة

كما أجاز المشرع للأجنبي أن یمنح الاختصاص للمحاكم الأردنیة بمحض إرادتھ، حتى في 
  ".بالشرط المانح للاختصاص"وھو ما یعرف . الحالات التي لا یكون فیھا القضاء الأردني مختصاً

ھناك حالة معاكسة لھذه الحالة یثور التساؤل بشأنھا، وھي حالة فیما إذا كان القضاء لكن 
الأردني مختصاً بالنظر في قضیة، فھل یمكن للأفراد أن یتفقوا على نزع الاختصاص من المحاكم 
الأردنیة والاحتكام إلى قضاء أجنبي بمحض إرادتھم؟ خصوصاً في ظل أن المشرع لم ینص على 

كما نص على جواز منح الاختصاص؟ ھذه الحالة ھي ما یسمى بالشرط السالب جاوز ذلك 
  .وھي موضوع بحثنا. للاختصاص
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إن ھذا البحث یسعى إلى النظر في قواعد الاختصاص بوجھ عام، وتحدید فیما إذا كانت 
ذلك في متعلقة بالنظام العام أم لا؟ ما یعني ھل یجوز الاتفاق على مخالفتھا أم لا؟ فإذا انتھى من 

فصلھ الأول، مضى إلى الفصل الثاني، والذي یناقش الشرط السالب للاختصاص من حیث مفھومھ، 
ویستشرف موقف القانون الأردني منھ، ثم یعرّج على موقف محكمة التمییز الأردنیة، وموقف الفقھ 

  .والقضاء المقارنین

 التي قد یثیرھا الشرط فإذا انتھى من ذلك كلھ، جاء الفصل الثالث لیناقش بعض المشكلات
السالب للاختصاص، وعلى رأسھا اتفاق التحكیم، باعتباره اتفاقاً بین الأطراف على اللجوء إلى 
التحكیم متنازلین عن قضاء الدولة بالنظر في القضیة، ومدى اعتبار ذلك شرطاً سالباً لاختصاص 

مسك ببطلان الشرط السالب ثم أناقش في مطلب ثان وأخیر مدى إمكانیة الت. المحاكم الأردنیة
  .للاختصاص عند تنفیذ الحكم الأجنبي في القضیة التي تكون من اختصاص المحاكم الأردنیة أصلاً

ھذا وإنني لأرجو أن أكون قد أشبعت ھذا الموضوع بحثاً، وقدمت للقارئ القانوني ما یشفي 
كل كبیر جداً، ولعل تلك كانت إحدى نھمھ ویروي ظمأه في ھذا المجال الھام، والذي قلَّت فیھ الكتابة بش

  .واالله الموفق. أھم المشكلات التي واجھھا الباحث في إعداد بحثھ ھذا
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  الفصل الأول

  قواعد الاختصاص القضائي الأردني ومدى تعلقھا بالنظام العام

  

یعدّ ھذا الفصل حجر الأساس للفصل الذي یلیھ، والذي یناقش مسألة الشرط السالب 

لكن ولفھم ذلك لا بد من ھذا الفصل الذي . دى جوازه وفقاً لنصوص القانون الأردنيللاختصاص وم

ینقسم إلى مطلبین؛ یتناول المطلب الأول وباقتضاب القواعد التي تنظم الحالات التي یكون فیھا القضاء 

 ، ثم ننتقل في المطلب الثاني لنحدد مدى"حالات الاختصاص"الاردني مختصاً بالنظر في النزاع 

  .إلزامیة ھذه القواعد، أي مدى إمكانیة مخالفتھا؟ وبمعنى آخر، مدى تعلق ھذه القواعد بالنظام العام

إن ھذا الفصل یعد مقدمة ضروریة جداً حتى نستطیع أن نناقش بناء علیھ فكرة الشرط السالب 

  .للاختصاص ومدى جوازه أو بطلانھ

  

  :نظر في النزاع اختصاص القضاء المدني الأردني بال:ولالمطلب الأ

 من مظاھر سیادة الدولة وإعلان عن ھذه السیادة، ومن الطبیعي أن اً مظھرتعدّ ولایة القضاء

ترتبط ولایة القضاء في الدولة بحدود سیادتھا، فتمتد إلى حیث تمتد سیادة الدولة وتنحسر حیث تنحسر 

ئیة على كل من یوجد على إقلیمھا ھذه السیادة، وینبني على ھذا، أن الدولة إنما تمارس ولایتھا القضا

من أشخاص وطنیین أو أجانب، وعلى كل ما یوجد على إقلیمھا من أموال، وما یقع داخلھ من جرائم 

  .1 وإن كان ھذا المبدأ لیس مطلقاً..ووقائع وتصرفات

                                                           
 .107ص.  م2010. 2ط. عوض أحمد الزعبي، الوجیز في قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني، إثراء للنشر والتوزیع. د1
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ھذه الفكرة ھي الأساس الذي قامت علیھ قواعد الاختصاص القضائي، والتي تنظم اختصاص 

محاكم الدولة، ونصیب كل منھا من الاختصاص في القضایا والنزاعات، بناء على مدى ارتباط ھذا 

على تحقیق العدالة النزاع بالمملكة ومصالحھا ومدى اعتبار أن القضاء الأردني ھو القضاء الأقدر 

  .بالنسبة لھذه القضیة أو تلك

  

ویذھب الفقھ إلى أن المحاكم الأردنیة تكون مختصة بالنظر في الدعاوى التي ترفع على  .1

من قانون ) 27(الأردني بمجرد كونھ أردنیاً، ومما یؤید ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 

 حق القضاء على جمیع الأشخاص في أصول المحاكمات المدنیة قد أولت المحاكم الأردنیة

المواد المدنیة ما لم یرد نص خاص یستثني الأردني من ولایة القضاء الأردني فیبقى ھذا 

المشرع في الدستور الأردني ویلاحظ أیضاً أن ھذا النص كرسھ  . 2الاختصاص معقوداً لھ

  .3 من قانون تشكیل المحاكم النظامیة2 من الدستور وفي المادة 102في م

الاختصاص للنظر في أن المحاكم النظامیة ھي صاحبة "الأردنیة قررت محكمة التمییز وقد 

 من 102كافة المنازعات وولایتھا في ھذا الخصوص عامة شاملة كما نصت على ذلك المادة 

  .4"الدستور

الأردني أیا كان موطنھ أو محل بنظر الدعاوى المرفوعة على تختص المحاكم الأردنیة إذن ف

إقامتھ، وسواء أكان في الداخل أم في الخارج، وسواء كان الأردني شخصا طبیعیا أم شخصیا معنویا 

وھو أمر متعلق .  ھذا من حیث الأصل.5، والعبرة بتوفر الجنسیة الأردنیة وقت رفع الدعوى"اعتباریا"

  .بالنظام العام كما أسلفنا

  

 من قانون أصول المحاكمات المدنیة 28 و27كما تختص المحاكم الأردنیة وبموجب المادة  .2

بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لیس لھ موطن أو محل إقامة في الأردن، 

                                                           
، مكتبة دار دراسة مقارنة: المباديء العامة والحلول الوضعیة في القانون الاردني: تنازع القوانین: القانون الدولي الخاص حسن الھداوي، . د2

 ).249- 248(ص . 1997. 2ط. الثقافة، عمان
 .55 ص.2002، 1عمان، ط/ ة، دار المناھجصلاح الدین محمد شوشاري،الوافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنی3
 .1012، ص1978مجلة نقابة المحامین لسنة ). 133/1978(حقوق، رقم / انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة4
 .54 ص.ین محمد شوشاري، مرجع سبق ذكره صلاح الد5



 
 

  6 
 

بمال وذلك في حالة إذا ما كان لھ موطن مختار في الأردن، أو أن الدعوى كانت متعلقة 

موجود في الأردن أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجب التنفیذ في الأردن، أو كانت متعلقة 

. أو إذا كان لأحد المدعى علیھم موطن أو محل إقامة في الأردن. بإفلاس أُشھر في الأردن

كما یمكن أن ینعقد الاختصاص للمحاكم الأردنیة حتى لو لم تكن داخلة في اختصاصھا إذا 

أي ". بالشرط المانح للاختصاص"لخصم ولایتھا صراحة أو ضمناً، وھو ما یسمى قبل ا

أن الأجنبي یمنح الاختصاص للمحاكم الأدرنیة على الرغم من كونھا غیر مختصة أصلاً 

تحت ما ) والمتعلقة بالقضایا ذات العنصر الأجنبي(وتندرج القواعد السابقة . بنظر النزاع

 .ولي للمحاكم الأدرنیةیسمى بالاختصاص القضائي الد

  

 من 28ومن الجدیر بالذكر؛ أن المشرع الأردني خرج على القاعدة الواردة في المادة  .3

قانون أصول المحاكمات المدنیة في حالتین، عقد بموجبھما الاختصاص للمحاكم الأردنیة 

نیة  من قانون أصول المحاكمات المد28ولو لم تتوافر أي من الأحوال الواردة في المادة 

  :وھاتان الحالتان ھما. آنفة الذكر

 من قانون التجارة البحریة الأردني المضافة بموجب 215نصت علیھا المادة : الحالة الأولى

  :، والتي جاء فیھا1983 لسنة 35القانون المعدل رقم 

بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، یعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق ینزع اختصاص المحاكم "

  ".نیة في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن أو النقل البحريالأرد

وھذه القاعدة تعتبر من قواعد النظام العام، وتملك المحكمة من تلقاء نفسھا أن تحكم بناء علیھا 

  .6في النزاع المعروض علیھا ودون طلب من أحد الخصوم

یعتبر الشرط الوارد في عقد البیع موضوع "قاً لذلك قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنھ وتطبی

الدعوى المتضمن إحالة النزاع بین طرفي العقد إلى ھیئة تحكیم في بلد أجنبي شرطاً باطلاً استناداً إلى 

                                                           
 .63ص.  صلاح الدین محمد شوشاري، مرجع سبق ذكره6
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ردنیة في  من قانون التجارة البحریة التي تعقد الاختصاص للمحاكم الأ215أحكام المادة المعدل 

  .7"الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن أو النقل البحري

الوسطاء التجاریین رقم أ من قانون الوكلاء و/16فقد نصت علیھا المادة : وأما الحالة الثانیة

تختص المحاكم الأردنیة بالنظر في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن : " والتي جاء فیھا2001 لسنة 21

  ".عقد الوكالة التجاریة أو عن تطبیق أحكام ھذا القانون

السیاسة العامة للمملكة الأردنیة الھاشمیة في المجال "وتطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز بأن 

 من قانون 20 بالوكالات التجاریة ھو حمایة المواطن وتأكید السیادة الوطنیة، إذ جاء في المادة المتعلق

الوكلاء والوسطاء التجاریین أنھ وبالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي یمارس فیھ 

 وعلیھ فتعتبر الوكیل نشاطھ ھي المحكمة المختصة في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجاریة،

محكمة بدایة عمان مختصة بالنظر في الدعوى التي أقامتھا الشركة الممیزة لمطالبة الممیز ضدھم 

بالتعویض عن العطل والضرر نتیجة لإنھائھم وكالتھا التجاریة ما دامت الممیزة تمارس أعمالھا داخل 

  .8"المملكة وفي مدینة عمان بالذات

إذن نلاحظ، بناء على النصین السابقین، في قانون التجارة البحریة الأردني وفي قانون الوكلاء 

 عن والوسطاء التجاریین، أنھما منحا الاختصاص للقضاء الأردني حصراً، في أي خلاف فیناشئ

 یتعلق بعقد الوكالة التجاریة، وھذا خروج من المشرع ، أو النزاع الذيوثائق الشحن أو النقل البحري

  .عن القواعد العامة في الاختصاص، مما استدعى النص علیھا بنص خاص كما وضحنا آنفاً

  

إذا كانت المحاكم الأردنیة غیر مختصة أما في القضایا الأخرى ذات العنصر الأجنبي، فإنھ 

 ولم یحضر المدعى علیھ، فإن ،المحاكمات المدنیةمن قانون أصول ) 27،28( طبقاً للمادتین ھابنظر

 من قانون أصول 29 وھذا ما نصت علیھ المادة .كم بعدم اختصاصھا من تلقاء نفسھاالمحكمة تح

المحاكمات المدنیة، وھذه المادة تكشف بوضوح عن طبیعة الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنیة من 

                                                           
و . 1987 لسنة 1919ص) 496/85(و . 1991 لسنة 2106ص). 619/90( حقوق، رقم - انظر قرارات محكمة التمییز الأردنیة 7
 .1995 لسنة 639ص) 1240/93(
 .1993 لسنة 193ص). 47/91(حقوق، رقم / نیة انظر قرار محكمة التمییز الأرد8
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ي اتفاق یجعل الاختصاص في ھذه الأحوال لمحكمة غیر حیث تعلقھ بالنظام العام، بحیث یعتبر أن أ

  .9 باطلاً لتعلقھ بالنظام العام– حیث یكون الاختصاص لمحكمة أردنیة –أردنیة 

  

  : مدى إلزامیة قواعد الاختصاص القضائي الأردني:ثانيالمطلب ال

  

كسائر القواعد القانونیة، إلى قواعد آمرة؛ و، نون الأردني في القاتنقسم دعاوى الاختصاص

وغالبا ما یتعلق مضمونھا بكیان المجتمع ومقوماتھ ومصالحھ الأساسیة، وھو ما یعبر عنھ بالنظام 

ھا دون المساس العام، وأخرى مكملة؛ وغالباً ما یتعلق مضمونھا بالمصالح الخاصة الفردیة وحمایت

  .بالنظام العام

ن القول مبدئیاً أن قواعد الاختصاص في عمومھا إنما ترمي إلى تنظیم مرفق عام من وإنھ یمك

إلا أن . مرافق الدولة، ھو مرفق القضاء، وھي تعتبر من ھذه الناحیة قواعد آمرة لتعلقھا بالنظام العام

ضاء، ولا من ھذه القواعد ما یھدف إلى رعایة مصلحة فردیة تیسیراً على الأفراد في الالتجاء إلى الق

  .10 القواعد لا تتعلق بالنظام العاممشرع منھا مصلحة عامة، ولذلك فتلكیستھدف ال

 من قانون أصول المحاكمات المدنیة قد نصت على 111واعتماداً على ما سبق، نجد أن المادة 

 أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا أو بعدم جواز الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا: "أن

وھذا یعني أن قواعد الاختصاص .....". نظرھا لسبق الفصل فیھا أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام

الولائي أو الوظیفي والاختصاص النوعي والاختصاص القیمي إنما ھي قواعد آمرة متصلة بالنظام 

كما أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي إنما تتعلق . ى ذلكوقد جرى قضاء محكمة التمییز عل. العام

  .11ھي الأخرى بالنظام العام، وھو اجتھاد محكمة التمییز أیضاً

                                                           
 .64ص.  صلاح الدین محمد شوشاري، مرجع سبق ذكره9

 .200ص. عوض أحمد الزعبي، مرجع سبق ذكره.  د10
، )3307/2004(و ) 3730/2004(و ) 507/2006(و ) 2149/2007(حقوق، رقم / قرارات محكمة التمییز الأردنیة:  للاطلاع انظر11

 .منشورات مركز عدالة
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الدفع بالبطلان غیر " من القانون نفسھ على أن 110رة الأولى من المادة كما نصت الفق

إذن  فالأصل ؛......"المتصل بالنظام العام والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكیم

استناداً إلى ھذا النص أن قواعد الاختصاص المكاني غیر متصلة بالنظام العام، وإنما بمصلحة و

  .الخصوم

تب على قولنا أن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقیمي والدولي متصلة بالنظام ویتر

العام، أنھ لا یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ولا التنازل 

طرفیھ ولا وكل اتفاق من ھذا القبیل یكون باطلاً وغیر ملزم لا ل. عن الجزاء المترتب على مخالفتھا

  .12للمحكمة، لأنھ یھدر المصلحة العامة التي أرداھا المشرع

                                                           
 .205ص. عوض أحمد الزعبي، مرجع سبق ذكره.  د12
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  الفصل الثاني

  مفھوم الشرط السالب للاختصاص ومدى قانونیتھ
  

عرفنا من خلال المطلب السابق أن الاختصاص القضائي إنما ینعقد للمحاكم الأردنیة وفقاً 

واعد خاصة نصَّ علیھا قانون أصول المحاكمات المدنیة بشكل رئیس، إضافة إلى بعض لنصوص وق

وعرفنا أن معظم ھذه القواعد تتصل بالنظام العام، وھذا یعني أنھ لا . النصوص في القوانین الأخرى

 وعرفنا أیضاً أن القضایا ذات العنصر الأجنبي والتي تخرج عن نطاق. یجوز الاتفاق على ما یخالفھا

اختصاص المحاكم الأردنیة، من الممكن أن تختص بھا المحاكم الأردنیة إذا قبل الطرف الأجنبي 

الشرط السالب للاختصاص أما . وھو ما یسمى بالشرط المانح للاختصاص. ولایتھا صراحة أو ضمناً

  .ةفھو اتفاق الأطراف على سلب المحاكم الأردنیة النظر في قضیة تختص بھا ومنحھ لدولة أجنبی

اتفاق الأطراف على تنحیة القضاء الوطني وسلبھ الاختصاص بنظر قضیة وبمعنى آخر، ھو 

  .13تدخل في صمیم اختصاصھ، وجعل الاختصاص الدولي معقوداً بنظرھا لمحاكم دولة أجنبیة أخرى

  

 من قانون التجارة 215تعرض المشرع الأردني للشرط السالب للاختصاص في المادة وقد 

وتناولت العدید من أحكام .  كما ذكرنا باقتضاب في المطلب السابقالبحریة الأردني، مقررة بطلانھ

ردنیة بصورة عامة، ة التمییز ھذا الشرط بالنسبة للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأمحكم

ولذا، فإننا . وكذلك فقد كان للفقھ والقضاء المقارن موقفھما من ھذه المسألة. وحكمت ببطلانھ أیضاً

ردنیة منھ ، ثم سنتناول موقف محكمة التمییز الأمطلب أولسنتناول ھذا الشرط في القانون الأردني في 

  .مطلب ثالثواخیراً فإننا سنعرّج على موقف الفقھ والقضاء المقارن في . مطلب ثانفي 

                                                           
 الشرعیة المرافعات ونظام نيالأرد المدنیة المحاكمات أصول لقانون وفقاً الدولي القضائي الاختصاص. الاعمى بدیع محمد بن فائز 13

 .197ص. م2005. الأردنیة الجامعة ماجستیر، رسالة. السعودي
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  :موقف القانون الأردني من الشرط السالب للاختصاص:  الأولالمطلب
  

لم ینص قانون أصول المحاكمات المدنیة وبشكل واضح وصریح على بطلان سلب 

المشرع الأردني تناول الشرط السالب للاختصاص في یر أن الاختصاص القضائي للمحاكم الأردنیة، غ

بالرغم مما ورد في أي : " الأردني، والتي نصت علىةمن قانون التجارة البحری) ب/215(المادة 

قانون آخر، یعتبر باطلاً كل شرط او اتفاق ینزع اختصاص المحاكم الأردنیة في النظر في الخلافات 

ویسري ھذا النص سواء كانت وثائق الشحن أو النقل ". نقل البحريالناشئة عن وثائق الشحن أو ال

  .البحري قد نشأت في الأردن أو في الخارج

إن القاعدة المنصوص علیھا في القانون رقم "وتطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز الأردنیة بـ 

المحاكم كل نص على نزع اختصاص " المعدل لقانون التجارة البحریة باعتبار 1983 لسنة 35

، تتعلق "الأردنیة في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن أو النقل البحري شرطاً باطلاً

بالنظام القضائي والاختصاص، وھي قاعدة قانونیة الغرض من وضعھا تحقیق مصلحة المواطنین 

راد وتسمو بإخضاعھم للقضاء الوطني ولیس للقضاء الأجنبي، وھذه المصلحة تعلو على مصلحة الأف

وتعد من قواعد النظام العام . إلى مقام المصلحة العامة التي یعنى بھا المجتمع ویحرص على تحقیقھا

التي یتوجب على جمیع الأفراد مراعاتھا، ولا یجوز لھم أن یناھضوھا باتفاقات فیما بینھم ولو حققت 

م المصلحة العامة، وبالتالي یكون من ھذه الاتفاقات لھم مصالح فردیة، لأن المصلحة الفردیة لا تقوم أما

حق كل خصم رغماً عن ھذه الاتفاقات أن یدفع بعدم اختصاص المحكمة المتفق علیھا في العقد في أیة 

وإن الشرط الوارد في اتفاقیة الشحن والذي ینزع اختصاص المحاكم . حالة كانت علیھا الدعوى

یة یعتبر شرطاً باطلاً عملاً بتعدیل قانون التجارة الأردنیة في نظر الخلافات الناشئة عن ھذه الاتفاق

  .14"م1983 لسنة 35البحریة بموجب القانون رقم 

                                                           
 رقم حقوق تمییز: أیضاً وانظر. 195ص. م1984 لسنة المحامین نقابة مجلة. 29/1/1984 بتاریخ صادر ،597/1983 رقم حقوق تمییز 14

 .358ص ،1984 بسنة مینالمحا نقابة مجلة. م29/1/1983 بتاریخ صادر ،252/1983
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أن الشرط الوارد في عقد المشارطة المبرز مع بولیصة الشحن والذي ینص "وقضت أیضاً ب

..... على إحالة الخلاف الناشئ عن عقد المشارطة على التحكیم لدى غرفة التحكیم الملاحي في باریس

  .15 الأردنيب المعدلة من قانون التجارة البحریة/215سنداً للمادة " ھو شرط باطل

  

ذا اتفق الطرفان بمقتضى عقد إ"ولكن یلاحظ أیضاً أن محكمة التمییز كانت قد ذھبت إلى أنھ 

النقل البحري على أن أي خلاف ناشئ عن ھذه البولیصة یجب أن یقرر في البلد لذي یكون للناقل فیھ 

 من 215وإن ما ورد في المادة . مركز رئیسي لعملھ فیكون ھذا الاختیار ملزما للطرفین المتعاقدین

فریقي عقد النقل على اختصاص محكمة معلومة، قانون التجارة البحریة الأردني لا یتعارض مع اتفاق 

لأن مثل ھذا الاتفاق یتفق مع قواعد الاختصاص ولا یخالفھ ولا یعد بالتالي ملغي بمقتضى المادة 

  .16"المذكورة

 من قانون التجارة 215لحكم، فإننا نجده صدر قبل أن تعدل المادة لكن بالتدقیق في تاریخ ھذا ا

یعتبر ملغى و لا مفعول لھ كل شرط أدرج في وثیقة : " البحریة، حیث كان نص المادة قبل التعدیل

شحن أو في أیة وثیقةللنقل البحري تنشأ في المملكة الأردنیة الھاشمیة أو في خارجھا، وكانت غایتھ 

 المباشرة إبراء الناقل من التبعة التي یلقیھا علیھ  القانون العام أو ھذاالقانون،أو تحویل المباشرة أو غیر

یعد . عبء الاثبات عمن تعینھ القوانین المرعیة الإجراء أو ھذا القانون أو مخالفة قواعد الاختصاص

  ." نفسھشرط إبراء كل شرط یترك للناقل منفعة التأمین عن البضائع او أي شرط آخر من النوع
  

، وأضیف للمادة )أ(وبعد التعدیل بقي نص المادة المذكور آنفاً كما ھو، لكنھا اعتبرت فقرة 

بالرغم مما ورد في أي قانون آخر؛ یعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق "والتي تنص على أنھ ) ب(الفقرة 

  ." أو النقل البحريینزع اختصاص المحاكم الأردنیة في النظر في الخلافاتالناشئة عن وثائق الشحن
  

وبالتالي فإنھ ومنذ نفاذ ھذا القانون لم یعد بالإمكان قبول أي شرط یسلب المحاكم الأدرنیة 

  . من قانون التجارة البحریة215اختصاصھا في نظر الخلافات المذكورة في المادة 

                                                           
 رقم حقوق تمییز: أیضاً وانظر. 1919ص. 1987 لسنة المحامین نقابة مجلة. 9/9/1985 بتاریخ صادر. 396/1985 رقم حقوق، تمییز 15

 .2106ص. 1991 لسنة المحامین نقابة مجلة ،8/12/1990 بتاریخ صادر ،619/1990
 .2028ص ،1981 لسنة المحامین نقابة مجلة. م18/2/1981 بتاریخ صادر. 28/281 رقم حقوق تمییز 16
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نصت  من قانون التجارة البحریة الأردني ھي الوحیدة، ربما، التي 215إذن، فنص المادة 

بوضوح على بطلان نزع اختصاص المحاكم الأردنیة، إلا أننا یمكن أیضاً أن نستنتج ذلك من خلال 

النصوص العامة الأخرى والتعلقة بالاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنیة، والتي نصت 

ما على اعتبار قواعد الاختصاص في مجملھا، سوى قواعد الاختصاص المكاني، من النظام العام، 

إذا كانت ولایة القضاء ثابتة بالتالي فإنھ . یعني عدم جواز الاتفاق على ما یخالفھا كما ھو معروف قانوناً

، فإن غیرھا من الأفراد والھیئات لا یملك مباشرة ھذه الولایة إلا إذا كانت الدولة قد  الأردنیةللدولة

 وھي الحالة التي سنتناولھا بالنقاش والتمحیص .17منحتھا قدراً من ولایتھا؛ كالمحكمین وھیئات التحكیم

  .في الفصل الثالث من بحثنا ھذا

  

 ،لا یجوز للأطراف، كأصل عام، الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاصأنھ یمكننا القول إذن، 

بتقریر ولایة جھة لا ولایة لھا بنظر الدعوى أو نزع الولایة عن جھة ھي صاحبة الولایة بنظرھا، ویقع 

ة مثل ھذا الاتفاق باطلاً غیر منتج لأي أثر لا بالنسبة للطرفین ولا بالنسبة للغیر، سواء تم قبل الخصوم

ویلاحظ ھنا أن الشرط أو الاتفاق السالب للاختصاص یعد باطلاً في القانون الأردني فلا . أو بعد بدئھا

یجوز بأي حال من الأحوال الاتفاق على نزع اختصاص المحاكم الأردنیة بنظر قضیة، ولو كانت 

. 18یةمشوبة بعنصر أجنبي، تدخل في ولایتھا، وإسناد الاختصاص بنظرھا لمحاكم دولة أجنب

 فلا یجوز  وفقاً لقواعد الاختصاص؛إذا كان النزاع داخلاً في ولایة المحاكم الأردنیةوبخلاصة، فإنھ 

 وغیره 643/95مة التمییز في قرارھا رقم  وھو ما أكدتھ محك.ولایتھا لصالح جھة قضائیة أجنبیةنزع 

 .ولھا في المطلب الثاني التاليمن القرارات التي سنتنا

  

                                                           
 مقارنة، دراسة -" الطعن طرق الأحكام، التقاضي، الاختصاص، القضائي، التنظیم "المدنیة المحاكمات أصول الزعبي، أحمد ضعو.د 17

 .146ص. م2006. والتوزیع للنشر وائل دار. الأول الجزء
 .115ص . عوض أحمد الزعبي، مرجع سبق ذكره.  د18
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  :موقف محكمة التمییز الأردنیة من الشرط السالب للاختصاص: المطلب الثاني
  

 على التأكید على ارتباط قواعد الاختصاص بالنظام العام، والحكم رى قضاء محكمة التمییزج

ي أخذ بمبدأ عدم جواز إن الاجتھاد القضائ: "، ومنھ ما ذھبت إلیھ حین قررت أنھببطلان ما یخالفھا

الخروج من اختصاص المحاكم الوطنیة بإرادة طرفي الخصومة، حیث إن الاختصاص الوظیفي یعتبر 

  .19"من النظام العام ولا یجوز للأفراد مناھضتھ باتفاقات خاصة فیما بینھم

من قانون ) 27/1(أناطت المادة : "ونجد كذلك أن محكمة التمییز قضت في قرار لھا بأنھ

أصول المحاكمات المدینة بالمحاكم النظامیة في المملكة الأردنیة الھاشمیة حق القضاء على جمیع 

ة أو الأموال الأشخاص في المواد المدنیة والتجاریة، ویكون الاختصاص في دعاوى الحقوق الشخصی

من ذات ) 36/1(المنقولة معقوداً للمحكمة التي یقع في دائرتھا موطن المدعى علیھ، عملاً بالمادة 

القانون، أما في المسائل التي فیھا اتفاق على محل مختار لتنفیذ عقد فیكون الاختصاص للمحكمة التي 

علیھ فإن الاتفاق بین الممیزین ویقع في دائرتھا موطن المدعى علیھ أو المحل المختار للتنفیذ، 

والممیز ضدھا على أن تختص محكمة الكویت الكلیة ومحكمة العاصمة الجزائریة بكل نزاع ینشأ 

 ما دام أن المدعى علیھما بخصوص تنفیذ الاتفاقیة لا ینزع اختصاص المحاكم الأردنیة في نظر النزاع

 الدفع بعدم الاختصاص ما دام أن قضاءھما أردنیان ومقیمان في الأردن، كما ان لا مصلحة لھما في

 .20"ھو الذي سیفصل في الدعوى" الأردني"

  

ن الشرط السالب بطلاقد حكمتبمحكمة التمییز إذن من خلال الحكم السابق، یظھر لنا أن 

للاختصاص، واعتبرتھ بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وھذا یعني أن على القاضي في ھذه الحالة أن یحكم 

على اعتبار أن م الأردنیة، ببطلان الشرط السالب للاختصاص من تلقاء نفسھ، وتأكید اختصاص المحاك

ما ھي كأساس عام مسألة تتعلق بالنظام اختصاص المحاكم الأردنیة وولایة القضاء المعقودة لھا، إن

                                                           
 .89ص. 2000 المجلة القضائیة لسنة). 1095/2000(حقوق، رقم /  انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة19
 .2000 لسنة 920، ص )38/99(وأیضاً القرار رقم . 1997 لسنة 182ص). 643/95(حقوق، رقم /  انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة20
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العام وتشكل مظھراً من مظاھر سیادة الدولة، ومما لا یجوز للأفراد مناھضتھا باتفاقات خاصة فیما 

 باطلاً بطلاناً  أن أي اتفاق من ھذا القبیل یقع، في قرارات أخرى لھا،واعتبرت محكمة التمییز. 21بینھم

متعلقاً بالنظام العام، ولا یخرج النزاع بأي حال من الأحوال من اختصاص المحاكم الأردنیة ولا یسلب 

المحاكم الأردنیة صلاحیتھا في ولایة القضاء على مواطنیھا وعلى إقلیمھا وسائر الأشخاص المقیمین 

  .على ھذا الإقلیم

 من قانون أصول 27فاد من منطوق المادة یست" ما ذھبت إلیھ حین قررت أنھ ومن ذلك

المحاكمات المدنیة أنھ یعتمد مبدأ الإقلیمیة والمعیار الشخصي، أي حق القضاء على الأشخاص الذین 

یتواجدون على الإقلیم الأردني، وھو ما یعبر عنھ بالاختصاص الشخصي، وعلیھ لا یجوز الخروج من 

وحیث أن المادة . اس العام وھو تعلق ولایة القضاء بالسیادةاختصاص المحاكم الوطنیة استناداً إلى الأس

وإن الاتفاق الكتابي بین المدعي .... المشار إلیھا جاءت آمرة فتكون ملزمة ولا یجوز الخروج علیھا

والمدعى علیھ والذي یجعل محكمة الكویت ھي المختصة بنظر الدعوى، لا یخرج النزاع عن 

ب المحاكم صلاحیتھا في ولایة القضاء على مواطنیھا وعلى سائر اختصاص القضاء الأردني ولا یسل

الأشخاص المقیمین على ھذا الإقلیم، فیكون نظر المحاكم الأردنیة في ھذه الدعوى یتفق وأحكام 

  .22..."القانون

  

 من الدستور أن ولایة 102یستفاد من نص المادة "وجاء في قرار آخر للمحكمة نفسھا أنھ 

المحاكم الأردنیة ھي ولایة عامة، وبالتالي فإن ھذه القاعدة تعتبر من النظام العام التي لا تجیز الاتفاق 

كل اتفاق یخالف ذلك ولكل ذي مصلحة أن یتمسك على نزع ھذا الاختصاص، ویعد باطلاً بطلاناً مطلقاً 

وإن اتفاق فریقي الدعوى على اختصاص المحاكم الكویتیة بالفصل في أي نزاع حول تطبیق ...... بھ

وإن الاجتھاد أخذ .... الاتفاقیة المبرمة بینھما لا ینزع اختصاص المحاكم الأردنیة في النظر بالنزاع

 المحاكم الوظنیة بإرادة طرفي الخصومة باعتبار ذلك مظھراً بمبدأ عدم جواز الخروج من اختصاص

 .23.."من مظاھر سیادة الدولة

                                                           
 .201ص. ذكره سبق مرجع. الأعمى بدیع محمد بن فائز 21
 و 2605/2001 رقم حقوق تمییز: السیاق ذات وفي. عدالة مركز منشورات. 6/9/2000 بتاریخ صادر ،506/2000 رقم حقوق تمییز 22

1095/2000. 
 .عدالة مركز منشورات. م9/3/2003 بتاریخ صادر. م211/2003 رقم حقوق تمییز 23
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من الدستور الأردني ) 102،103(یستفاد من أحكام المادتین : "وجاء في قرار آخر أیضاً

 من قانون أصول المحاكمات المدنیة 27/1والمادة .... ون تشكیل المحاكم النظامیةوالمادة الثانیة من قان

أن ولایة المحاكم في المملكة الأردنیة الھاشمیة تتناول حق القضاء على جمیع الأشخاص في جمیع 

اصة المواد المدنیة والجزائیة، باستثناء المواد التي یفوض فیھا حق القضاء إلى محاكم دینیة أو محاكم خ

وقد استقر الاجتھاد القضائي على أنھ، إذا كانت إقامة المدعى علیھم في . بموجب احكام أي قانون آخر

صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى، ولا المملكة الأردنیة الھاشمیة، فتكون المحاكم الأردنیة ھي 

فصل في مصلحة للمدعى علیھم في الدفع بعدم الاختصاص ما دام القضاء الأردني ھو الذي سی

 .24"الدعوى

إذن یظھر لنا بوضوح من خلال القرارات السابقة، أن محكمة التمییز الأردنیة اعتبرت قواعد 

یة الاختصاص، سوى المكاني، متعلقة بالنظام العام، وحكمت ببطلان نزع اختصاص المحاكم الأردن

عن قضیة تدخل ضمن ولایتھا، أي أنھا وبلغة أخرى حكمت ببطلان الشرط او الاتفاق السالب 

 .للاختصاص

  

  :موقف الفقھ والقانون المقارن من الشرط السالب للاختصاص: المطلب الثالث

  

یلاحظ أن ھناك من الفقھ، وخصوصاً الفقھ الحدیث، من یوافق على موقف القانون الأردني 

ییز سابقي العرض، ولكنھ یجنح إلى ضرورة أن تكون قواعد الاختصاص أكثر مرونة، ومحكمة التم

وسنعرض ھذا الموقف . خصوصاً عندما یكون الرابط بین النزاع المعروض والمملكة الأردنیة ضعیفاً

ثم سنعرض في فرع ثان موقف عدد من قوانین الدول العربیة . للفقھ في الفرع الأول من ھذا المطلب

  .ات محاكمھا بخصوص الشرط السالب للاختصاصوتطبیق

  

                                                           
 .عدالة مركز منشورات. م4/11/2002 بتاریخ صادر. 2449/2002 رقم حقوق تمییز 24
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  :اتجاه الفقھ الحدیث وموقفھ من الشرط السالب للاختصاص: الفرع الأول

اعتبار قواعد الاختصاص الدولي والولائي والنوعي والقیمي من یذھب الفقھ التقلیدي إلى 

أو نزع الاختصاص عن . فھاالنظام العام، وبالتالي عدم جواز الخروج علیھا أو الاتفاق على ما یخال

المحاكم الأردنیة في حالة أن ثبت الاختصاص لھا، وكان متعلقا بأي من قواعد الاختصاص، ما عدا 

أما غیرھا من قواعد الاختصاص القضائي . تلك المتعلقة بالاختصاص المكاني ولا تتعلق بالنظام العام

رفض الشرط السالب ن الفقھ، كأصل عام، یوبالتالي فإ. فلا یجوز الخروج علیھا، وذلك بنص القانون

، بمعنى سلب المحاكم الأردنیة لاختصاصھا الثابت لھا بحكم قواعد لاختصاص المحاكم الوطنیة

 ھي عدم جواز الخروج عن  الفقھ فالقاعدة عند.الاختصاص القضائي، وإعطائھ لمحكمة دولة أجنبیة

  . المحاكم الوطنیة بإرادة الأطرافاختصاص

 أن النظر إلى الأساس الذي تقوم علیھ ھذه القاعدة یسمح عدداً من الفقھاء یضیفد ولكننا نج

بمعنى أنھ إذا كان أداء العدالة بوصفھ مصلحة عامة ھو الذي یجعل محاكم الدولة . 25بالاستثناء علیھا

مختصة بالمنازعات التي تراھا تدخل في اختصاصھا توخیاً لتحقیق ھذه المصلحة، فھذا یمكن فھمھ بما 

برام العقد یتعلق بإقلیم الدولة، أي عندما یكون الضابط إقلیمیاً، كضابط الموطن أو موقع المال أو مكان إ

نیة للمدعى  غیر إقلیمي، كضابط الجنسیة الوطأما إذا كان ضابط الاختصاص شخصیاً... أو تنفیذه

علیھ، كأن یكون یكون أردنیاً لكنھ غیر مقیم في المملكة ولیس لھ مال فیھا، فإنھ من الصعب القول بأن 

الدعوى إلى المحاكم الوطنیة في ھذه تحقیق المصلحة العامة بأداء العدالة في إقلیم المملكة یستلزم رفع 

وھذا ما یعني أنھ من الممكن قبول الخروج عن قواعد الاختصاص ھنا، خاصة وأن ضابط . الحالة

  .26الجنسیة لوحده ضابط ضعف في میدان الاختصاص القضائي

  

 أثره في مواجھة المحاكم الأردنیة أن ومن ثم یشترط حتى یرتب الشرط السالب للاختصاص

ولا . تكون العلاقة القانونیة التي تشأت المنازعة بصددھا غیر مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالنظام الأردني
                                                           

 الھیئة مطابع. الثاني الجزء. الخاص الدولي القانون. االله عبد الدین عز: وانظر. 212ص. ذكره سبق مرجع الأعمى، محمد بن فائز 25
 .746-745ص. م1986. 11ط. للكتاب العامة المصریة

 .745 ص. ذكره سبق مرجع االله، عبد الدین عز 26
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یمكن القول في ھذه الحالة أن الشرط السالب للاختصاص یتضمن غشاً أو تحایلاً على قواعد 

اً وثیقاً بالأردن، بل إن ذلك یتماشى مع مقتضیات التعاون الاختصاص ما دام أن النزاع لا یرتبط ارتباط

  .27الدولي، ویحترم إرادة الأطراف التي قد تدعو إلیھا مصلحتھم المشروعة

 العلاقة التي أثیر بصددھا النزاع مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالنظام القانوني الأردني، أما إذا كانت

فإن الشرط أو الاتفاق السالب للاختصاص یجب أن لا یرتب أثره في مواجھة المحاكم الأردنیة، والتي 

یجوز لھا أن تتصدى للفصل في النزاع رغم وجود اتفاق على سلبھا الاختصاص بنظره والخضوع 

قضاء دولة أجنبیة، وفي ذلك تحقیق للتوازن المتطلب في العلاقات الدولیة في ضوء مبدأ النفاذ ل

  .28والفاعلیة للأحكام الدولیة

  

ویرى جانب من الفقھ الحدیث، أنھ إذا كنا نعترف بدور الإرادة في منح المحاكم الأردنیة 

 من قانون أصول 27الاختصاص وفق القواعد القانونیة التي نظمت ذلك والمنصوص علیھا في المادة 

المحاكمات المدنیة، فإنھ لا مانع من أن نسمح، ومن خلال نص قانوني خاص بذلك، بالخروج عن 

  . لقضاء دولة أخرىاعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنیة والخضوع اختیاریاًقو

  

من قانون التجارة البحریة الأردني لسنة ) ب/215(بینما تفسر محكمة التمییز الأردنیة المادة و

 بخصوص ھذه وتستبعد التحكیمالأردني  على أنھا تعطي اختصاصاً حصریاً وجوبیاً للقضاء 1972

ھو  التي انضم إلیھا الأردن، و1978، فإن ھذا الموقف یتعارض مع قواعد ھامبورغ لسنة ضایاالق

 وعموم اتفاقیة نیویورك 2001كذلك مع السیاسة العامة بالنسبة لقانون التحكیم الجدید لسنة متعارض 

وھا على  والتي یمكن الجدل حول سم،1958الخاصة بالاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة لعام 

لى ضرورة السماح بالتحكیم في المنازعات ویذھب ھؤلاءالفقھاء إ. قانون التجارة البحریة الأردني

ن المنع الوارد في قانون التجارة البحریة على فرض إلى القول بأو. الناشئة عن عقد النقل البحري

                                                           
 سبق مرجع الأعمى، محمد وفائز. 158ص. م1972. مصر - المعارف منشأة. الدولي القضائي الاختصاص تنازع صادق، علي ھشام 27

 .213ص ذكره،
 صادق، علي وھشام. 120ص. م2004. بیروت – الحقوقیة الحلبي منشورات. الخاص الدولي القانون في الموجز الحداد، السید حفیظة 28

 .159-158ص. ذكره سبق مرجع
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یح تشریعي خاصة بعد وجود حاجة ماسة لتوضھذا یعني و. یطبق في العلاقات الداخلیة فقطصحتھإنما 

 .197829انضمام الأردن إلى اتفاقیة ھامبورغ لسنة 

ویرى ھذا الجانب من الفقھ، أنھ وإلى أن یُنص على ذلك، فإنھ وفي ظل الوضع القانوني القائم 

حالیاً في القانون الأردني بخصوص الشرط السالب للاختصاص، فإن الاتفاق المانح للاختصاص یرتب 

 مواجھة القضاء الوطني حینما یدفع أحد أطراف الخصومة بسبق اتفاق الأطراف على أثره السالب في

الخضوع الاختیاري لقضاء دولة أجنبیة رغم اختصاص المحاكم الوطنیة دولیاً بالنزاع، وھو ما یؤدي 

 .30إلى تخلي المحاكم عن اختصاصھا في ھذه الحالة

  

  :موقف القضاء المقارن من الشرط السالب للاختصاص: فرع الثانيال

وفي ھذا الفرع نعرض، باختصار، لموقف ثلاثة من الدول العربیة، ھي مصر، الإمارات، 

  .من الشرط السالب للاختصاص، قانوناً وقضاءً. والكویت

  : مصر؛أولاً

لشرط السالب لاختصاصھا  المحاكم المصریة قد قضت بأن ا، وكذاالمصريیلاحظ أن القانون 

 .عد اعتداء على سیادة الدولة القضائیة وانتقاصاً من حیاد القضاء الوطنينھ ی لأ،یعتبر شرطاً باطلاً

 عدم قدرة تعتبر من النظام العام، وھذا یعني أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي في مصر حیث

                                                           

 علمي بحث. "تحلیلیة دراسة: "الأردني القانون في البحري النقل عقد منازعات في التحكیم جواز مدى عبیدات، مؤیــد و درادكـــة لافي29
  :لإنترنتا على المجلة موقع على ومنشور. 3 العدد. 17 المجلد. المنارة مجلة. منشور

http://web2.aabu.edu.jo/manar/artDetSub.jsp?art_id=1734 
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ھذه المحاكم ھي المختصة وفقاً لقواعد الخصم على استبعاد اختصاص المحاكم المصریة إذا ما كانت 

  .31الاختصاص القضائي الدولي المصري

صت المحاكم المصریة متى اخت: "قضت محكمة الإسكندریة الكلیة بأنھوفي ھذا الإطار، 

بدعوى وفقاً لھذه المادة فلا یجوز الاتفاق على عقد الاختصاص بھا لمحكمة أجنبیة، لأن أحكامھا متعلقة 

الشركة المصریة " محكمة الاستئناف المختلطة في مصر إلى أن وقد أشارت أیضاً. 32"بالنظام العام

التي مركزھا الرئیسي في مصر ومركزھا الإداري في الخارج لا یمكنھا نزع اختصاص المحاكم 

ة لقضاء المختلطة بأن تضع في عقد تأسیسھا شرطاً تمنح بھ الاختصاص بالمنازعات الخاصة بالشرك

  .33"تحكیمي أجنبي

  

  :؛ الكویتاًثانی

یس بمقدور الأطراف سلب الاختصاص المقرر للمحاكم محكمة التمییز الكویتیة إلى أنھ اذھبت 

ولما كان أداء العدالة : "رار لھا أنھ فقد جاء في ق. العامالكویتیة، نظراً لتعلق ھذه القواعد بالنظام

مصلحة عامة تباشرھا الدولة في الحدود التي تحقق ھذه المصلحة بواسطة قضائھا، والذي تراه دون 

غیره من قضاء أجنبي جدیر بتحقیق ھذه الغایة، فإن الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكویتیة یكون 

وتبعاً لذلك فإنھ لا یجوز الاتفاق على تنحیة القضاء . سیادة الدولةبھذه المثابة من النظام العام لارتباطھ ب

  .34"الكویتي لصالح قضاء أجنبي ویقع باطلاً كل شرط من ھذا القبیل

التمییز في القرار السابق كان قد تمسك ویشار إلى أن الطاعن الذي تقدم بالطعن إلى محكمة 

أمام محكمة أمامھا باختصاص المحاكم الكویتیة بالنزاع، والذي كان متعلقاً بعقد یحوي اتفاقاً على 

وذكر الطاعن في طعنھ أن . اختصاص المحاكم الھندیة إذا ثار أي نزاع بشأن أي من مسائل الاتفاق

اعد آمرة تتعلق بالنظام العام، بحیث لا یجوز الاتفاق من قواعد الاختصاص في القانون الكویتي ھي قو
                                                           

. شمس عین جامعة. دكتوراة رسالة". مقارنة دراسة "القضائي والاختصاص القضائیة الولایة نطاق تحدید. موسى ملیجي محمد أحمد 31
 .224ص. م1979

 الجدیدة الجامعة دار. الوطنیة للمحاكم الدولي القضائي للاختصاص السالب الشرط خالد، ھشام.د لدى إلیھ أشیر وقد. 8/5/1950 جلسة 32
 .167 ص. م2000. مصر. رللنش

 .167 ص. ذكره سبق مرجع خالد، ھشام.د لدى إلیھ أشیر وقد. 25/5/1931 جلسة 33
 .169ص. ذكره سبق مرجع خالد، ھشام.د أشار وقد. 38/1974 الطعن في 21/5/1975 بتاریخ صدر 34
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وبالتالي یكون الشرط السالب للاختصاص شرطاً باطلاً لمخالفتھ لقاعدة . جانب الخصوم على ما یخالفھا

  .35وھو الطرح الذي أیدتھ محكمة التمییز في قرارھا المشار إلیھ. قانونیة آمرة

  

  :؛الإماراتاًثالث

 حقوقیة، ردت الطعن الذي 155/1997محكمة التمییز الإماراتیة، وفي قرارھا رقم نلاحظ أن 

تقدمت بھ إحدى الشركات الإماراتیة، وذلك بموجب عقد لھا مع شركة أخرى سعودیة، ویقضي العقد 

إلا أن الشركة . ودیة تكون ھي المختصةبأنھ وفي حالة ثار أي خلاف بین الشركتین، فإن المحاكم السع

السعودیة، وبعد إذ ثار خلاف بین الشركتین، رفعت القضیة أمام المحاكم الإماراتیة، وھذا ما استدعى 

طعن الشركة الإماراتیة بعدم اختصاص المحاكم الإماراتیة، بناء على الشرط الموضوع في العقد 

  ".ختصاص المحاكم الإماراتیةالشرط السالب لا"المتفق علیھ بین الشركتین 

ھذا النعي غیر سدید، إذ " بأن توكما قلنا، فقد ردت محكمة التمییز الإماراتیة ھذا الطعن، وقال

 من الفصل الأول المتعلق بالاختصاص الدولي للمحاكم من قانون الإجراءات المدنیة 20تنص المادة 

ى المواطن أو على الأجنبي الذي لھ موطن تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع عل"على أن 

كما تنص " أو محل إقامة في الدولة، وذلك باستثناء الدعاوى العینیة العقاریة المتعلقة بعقار خارجھا

  .36" من ذات القانون على بطلان كل اتفاق یخالف مواد الفصل المذكور24المادة 

وقد سبق أیضاً أن حكمت محكمة تمییز دبي في دعویین على صلة كبیرة بھذا الموضوع، 
حیث رفضت . 37)117/1993(و ) 114/1993(وذلك بموجب الحكمین الصادرین في التمییزین رقم 

، بداعي أن یشترط للأمر بتنفیذ الحكم الصادر )ھونج كونج(تنفیذ حكمین أجنبیین صادرین عن محاكم 
عن محكمة أجنبیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة أن تكون المحاكم الوطنیة غیر مختصة بنظر 

أ من القانون الاتحادي بشأن الإجراءات /235النزاع الذي صدر بشأنھ الحكم الأجنبي، سنداً للمادة 
 كان القضاء  الإماراتي مختصاً بنظر النزاع الذي صدر بشأنھ الحكم الأجنبي ما یعني أنھ إذا. المدنیة

المراد تنفیذه في الدولة، فلا یجوز للقاضي الإماراتي إصدار أمره بتنفیذه ولو توافرت الشروط الأخرى 
                                                           

 .170 - 169 ص ذكره، سبق مرجع خالد، ھشام.د35
 .حقوق 155/1997 رقم لتمییزا في التمییز، محكمة دبي، حكومة عن الصادر الحكم یراجع 36
 .22ص. ذكره سبق مرجع خالد، ھشام.د 37
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وحتى بوجود اتفاق للأطراف على منح الاختصاص للجھة الأجنبیة، ذلك أن ھذا الاتفاق لا یسلب 
 أن المحاكم - ضمنیاً -ومن خلال ھذا القضاء نجد . كم الإماراتیة ولایتھا للنظر في النزاعالمحا

  .38الإماراتیة تتجھ إلى تقریر بطلان الشرط السالب للاختصاص

                                                           
 .27-25ص. ذكره سبق مرجع خالد، ھشام.د 38
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  :الفصل الثالث

بعض المشاكل القانونیة التي قد تثیرھا إلزامیة قواعد الاختصاص 
  لقضائي الأردنيا

  
عرفنا من خلال الفصول السابقة أن القانون الأردني وما استقرت علیھ محكمة التمییز، 
یعتبران قواعد الاختصاص القضائي من النظام العام، ویمنعان الخروج علیھا أو مخالفتھا تحت طائلة 

ذا؛ المسألة الأولى لكن ھذا الأمر یثیر اللبس بخصوص مسألتین سنتعرض لھما في فصلنا ھ. البطلان
تتعلق باتفاق التحكیم، والذي یعني اتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكیم بشأن علاقة قانونیة 

فھل ھذا یعني سلب المحاكم الأردنیة اختصاصھا بخصوص ھذه القضایا؟ . نشأت أو قد تنشأ بینھما
لشرط السالب للاختصاص؟ سنتعرض لھذا وھل یجوز ذلك بناء على ما كنا قد ذكرناه سابقاً من بطلان ا

ثم في مطلبنا الثاني سنناقش مسألة صدور حكم عن محكمة أجنبیة في قضیة تختص بھا . في مطلب أول
محكمة أردنیة، ویراد تنفیذ الحكم في الأردن، فھل یمكن ذلك؟ وھل تقبل المحاكم بذلك أم تعید النظر في 

 یجوز نزع الاختصاص منھا؟ وبلغة أخرى؛ ھل یمكن القضیة كونھا تدخل في اختصاصھا أصلاً ولا
الدفع بالشرط السالب للاختصاص في مثل ھكذا حالة؟ ھذا ھو موضوعنا في المطلب الثاني من ھذا 

  .الفصل

  

  مدى توافق قواعد التحكیم مع قواعد الاختصاص القضائي: المطلب الأول
  

ة عن العلاقة العقدیة والقانونیة بین یُعتبر التحكیم طریقاً إستثنائیاًلحل المنازعاتالناشئ

لى من المادة السابعة تحت عنوان الفقرة الأوفي UNCIRIL القانون النموذجي ھ،وعرف39الأطراف

بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض المنازعات المحددة تفاق ا ":تفاق التحكیم بأنھا

                                                           
 .514ص . م1998.  مصر- دار المعارف .الجزء الثاني.  التحكیم في البلاد العربیة–،موسوعة التحكیم حدبعبد الحمید الأ39
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التي نشأت أو قد تنشأ بینھما بشأن علاقة قانونیة محددة تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة ویجوز أن یكون 

  .40"تفاق منفصلا في عقد أو في صورة  التحیكم في صورة شرط تحكیم واردتفاقا

أجازت معظم التشریعات العربیة شرط التحكیم، وأطلقت علیھ عدة تسمیات؛ حیث سُمّي في و

 وفي القانون اللیبي 42)البند التحكیميّ( وفي القانون اللبنّاني 41)الشرط الخاص(القانون السعودي 

ومھما إختلفت ھذه التسمیات وتعددت فإنھا ).شرط التحكیم(وفي القانون الأردني 43)الإتفاق التحكیميّ(

من عقود التجارة %) 80( أكثر من نویلاحظ أ.تُعد مصطلحات مترادفة تُعبر عن الإتفاق التحكیمي

  .44الدولیة تتضمن شرطاً تحكیمیاً

للجوء إلى القضاء العادي صاحب تفاق التحكیم بتنازل المتعاقدین عن اوتكمن أھمیة ا

 أن النزاع یعرض على  ما یعني.ختصاص الأصیل وعرض نزاعھم على أشخاص معینین من قبلھمالا

ھیئة التحكیم التي اتفق الطرفان علیھا في اتفاق التحكیم، ولیس على المحكمة المختصة أصلاً بنظر 

فھل یعدّ اتفاق التحكیم شرطاً سالباً للاختصاص؟وھل . النزاع وفق قواعد الاختصاص القضائي

جواز نظر المسألة من قبلھا؟ أم أن للخصوم أن یدفعوا أمام المحكمة بوجود اتفاق تحكیم مما یعني عدم 

وبناء على ذلك، ما ". الفرع الأول"المحكمة تحكم بذلك من تلقاء نفسھا تنفیذاً للاتفاق بین الأطراف؟ 

ھو نوع الدفع بوجود شرط التحكیم، ھل ھو دفع بعدم الاختصاص؟ أم دفع بعدم القبول؟وھل تحیل 

  ".الفرع الثاني"لتحكیم في القضیة المعروضة علیھا المحكمة النزاع إلى التحكیم في حال وجد شرط ل

  

 والدفع بوجوده أمام سالباً للاختصاصشرطاً مدى اعتبار اتفاق التحكیم  : الفرع الأول

  :القضاء

                                                           
 .1985الدولي للجنة الأمم المتحدة نموذجي للتحكیم التجاري المادة السابعة القانون ال40
 .من قانون التحكیم السعودي) 10(المادة 41
 .من قانون أصول المحاكمات اللبناني) 762 (المادة42
 .من قانون أصول المحاكمات اللیبي) 742(المادة 43
 .104الجزء الثالث، ص . مرجع سبق ذكره.عبد الحمید الأحدب44
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، تفاق تحكیم یعبر عن إرادة الأطراف فیھالبدایة في اللجوء إلى التحكیم ھي وجود انقطة تعد 

یة التشریعات الحدیثة بمبدأ عدم عترفت غالب وقد ا.45ختصاص الأصیلوسلب قضاء الدولة الا

  46ختصاص القضاء بالنظر في منازعة محل التحكیما

حكم مشارطة التحكیم وتأثیره على : "نفي بحث لھ بعنواعلي بن راشد الدبیان، . وقد رأى د

نظرًا إلى أن عملیة التحكیم تنعقد الولایة فیھا على النزاع ابتداء و"أنھ "  السعوديالاختصاص القضائي

من طرفیھ بعیدًا عن الاختصاص القضائي الولائي المعقود من ولي أمر المسلمین، ولما تقرر فیما سبق 

 التحكیم بین طالبیھ فإن لذلك أثرًا مباشرًا ینعكس على من الجواز الشرعي والنظامي لمشارطة

 حیث یجتزئ عقد التحكیم حال التشارط علیھ النزاع – أثر سلبي شكلي وھو..... اص القضائيالاختص

المحتمل وقوعھ بین طرفي العقد من مشمول الاختصاص القضائي بحیث تندرج ضمن ولایة المحكَّم 

في ذلك رفع لسیادة القضاء المباشرة عن عین الواقعة المعروضة بدایة ولیس ضمن ولایة القاضي، و

تحقیقًا لشرط التحكیم المتشارط علیھ مسبقًا بین المتعاقدین، وھذا الأثر السالب في اجتزاء ھذا النزاع 

من الاختصاص القضائي ھو أثر شكلي لكون النزاع عند الخلاف أو المشاقة سیؤول إلى القضاء 

  . 47أو الإلزام بما تمت المشارطة علیھ من التحكیمللفصل فیھ موضوعًا 

 للبت في بعدوا صلاحیة محاكم القضاء العاديقد استالتحكیم یكونون اتفاق إذن فالأطراف ب

یترتب على اتفاق و.48نزاعاتھم، إذ أنھم اوكلوا إلى أعضاء ھیئة التحكیم النظر فیھا كقضاة خاصین

م أیا كانت صورتھ التزام الخصوم باتباع طریق التحكیم، ومنع قضاء الدولة من النظر في التحكی

النزاع، فلا یجوز لأحد الأطراف أن یرفع الدعوى أمام القضاء، وللطرف الآخر إذا ما رفعت علیھ 

لدفع دفعاً ولا یعتبر ھذا ا. الدعوى أمام القضاء أن یدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى اتفاق التحكیم

لأن الاتفاق على التحكیم لا یسلب المحكمة اختصاصھا بنظر المنازعة محل بعدم الاختصاص، 
                                                           

 1995 لسنة 1985 مجلة نقابة المحامیین ص 1774/94قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم 45
 175 السید الحداد، مرجع سابق، ص حفیظة46

 بتاریخ.1903العدد الدعوة، مجلة. منشور بحث. القضائي الاختصاص على وتأثیره التحكیم مشارطة حكم الدبیان، راشد بن علي.د47

  :التالي الرابط على ،"المملكة محامو موقع:"الإنترنت على ومنشور. ھـ2/6/1424

http://www.mohamoon-
ksa.com/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=17014&TreeTypeID=4&NodeID=17041 

 .43ص. م2003 ،1ط. التعاونیة المطابع عمال جمعیة. م2001 لسنة 31 رقم الأردني التحكیم لقانون وفقاً التحكیم مدارك خلف، داود 48
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كما أن الاختصاص یتعلق بتوزیع الدعاوى على المحاكم المختلفة، ولا . الاتفاق، ولكن یمنعھا من نظره

  .49یعتبر التحكیم قضاء عاماً، ومن ثم لا تثار بشأنھ فكرة الاختصاص

الذي یحرم الأطراف من الإلتجاء إلى القضاء ھو إلتزام لا التحكیم، وتفاق لان ھذا الأثر إو

  .وبالتالي لا تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا بل یجب أن یتمسك بھا أحد الخصوم50یتعلق بالنظام العام

اللجوء " بأن 51وھذا ما تواترت علیھ أحكام محكمة التمییز الأردنیة ومحكمة النقض المصریة 

إلى التحكیم لفض المنازعات طریق إستثنائي لا یتعلق بالنظام العام ویجوز النزول عنھ صراحة أو 

 ویسقط الحق فیھ بعد الدخول بأساس الدعوى وھذا الأثر لا یتنافى مع حق الرقابة القضائیة ،ضمناً

  ".اللاحقة على قرار التحكیم

ط التحكیم قبل الدخول في اساس الدعوى ویُعتبر ویجب على المدعى علیھ أن یتمسك بشر

سكوت المدعى علیھ عن إثارة الدفع وتقدیم دفاعھ الموضوعي تنازلاً منھ عن حقھ في عدم الإلتجاء إلى 

  .52القضاء ویعّبر عن إرادة ضمنیة في قبول إقالة ھذا الإلتزام

إذا أجاب المدعى علیھ على اساس الدعوى في لائحتھ الجوابیة "نھ قررت محكمة التمییز أقد و

قبل أن یطلب من المحكمة إصدار أمر بتوقیف الإجراءات لوجود إتفاق على إحالة النزاع إلى التحكیم 

  53"فلا یقبل منھ طلب توقیف الإجراءات المقدم بعد ذلك

ومما یتبین من قرار محكمة التمییز أنھا إعتبرت تقدیم المدعى علیھ لائحتھ الجوابیة یعد تنازلاً 

منھ عن حقھ ولا یٌقبل منھ التمسك بشرط التحكیم إلاّ إذا قدّم الطلب لرد الدعوى لوجود إتفاق على 

  .التحكیم مع لائحتھ الجوابیة

دفع بعدم إختصاص القضاء قبولاً  القضاء دون إثارة الویعتبر مثول المدعى علیھ أمام

  .54ختصاص القضاء لا

                                                           
 .189ص. ذكره سبق مرجع. موسى ملیجي مدمح أحمد 49
اد، حفیظة الحد: انظر أیضاً و.511 ص .م1968. والنشر للطباعة الحدیث المصري المكتبدروس في القانون البحري، مصطفى الجمال، 50

 .173ص . مرجع سبق ذكره
 .129ص. م1991. 9ط. منشأة المعارف ـ مصر. نظریة الدفوع في قانون المرافعاتحمد أبو الوفا، أ51
 .510، ص  ذكرهبقمصطفى الجمال، مرجع س52
 1976، لسنة 519 ، مجلة نقابة المحامین، ص80/67قرار محكمة التمییز رقم 53
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من قانون التحكیم الأردني عندما نص ) 12(وھكذا كان موقف المشرع الأردني في المادة 

لدعوى إذا دفع المدعى علیھ على المحكمة التي یرفع إلیھا نزاع یوجد بشأنھ إتفاق تحكیم أن تحكم برد ا"

وكان موقف المشرع المصري مماثلاً للمشرع الأردني في نص " بذلك قبول الدخول في أساس الدعوى

صت حیث ن) 3(الفقرة ) 11( المادة 1958وتبنت ھذا المبدأ أیضاً معاھدة نیویورك ) 13/1(المادة 

ضوع كان محل إتفاق من الأطراف على محكمة الدولة المتعاقدة التي یطرح أمامھا نزاع حول مو"

بالمعنى الوارد في ھذه المادة أن تحیل الخصوم بناء على طلب أحدھم إلى التحكیم وذلك ما لم یتبین 

ولم تنص قواعد لجنة الأمم المتحدة " للمحكمة أن ھذا الإتفاق باطل ولا أثر لھ أو غیر قابل للتطبیق

unction55حكمة التي یلجأ إلیھا أطراف العقدھا لقانون المت على ھذه المسألة وترك.  

 صراحةً في قانون أصول المحاكمات المدنیة على وقت تقدیم الدفع بشرط التحكیم صَّ نُوقد

 -ب.... للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن یطلب من المحكمة إصدار الحكم في الدفوع التالیة"

  .56" شرط التحكیموجود

ومما تقدم یتبین أنھ یجب على المدعى علیھ أن یتمسك بشرط التحكیم قبل الدخول في موضوع 

  .لدخول في أساس الدعوى یسقط حقھ فیھالدعوى وعدم تقدیمھ ھذا الدفع قبل ا

  

  :طبیعة الدفع بشرط التحكیم: الفرع الثاني

من المعروف أنھ إذا كان ھناك نزاع بشأن تنفیذ عقد معین اشتمل على شرط تحكیم،  ورفع 

فالمادة . أحد طرفیھ دعوى أمام القضاء؛ جاز للطرف الآخر التمسك بشروط التحكیم على صورة دفع

للخصم قبل التعرض لموضوع "أصول المحاكمات المدنیة الأردني تنص على أنھ  من قانون 109

الدعوى أن یطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالیة بشرط تقدیمھا دفعة واحدة وفي طلب 

  . .....".وجود شرط تحكیم.ب. عدم الاختصاص المكاني. أ: مستقل

                                                                                                                                                                                
 .170حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص 54
 .141، ص 3ج . بد الحمید الأحدب، مرجع سبق ذكرهع55
 منشورات 26/4/2004) خماسیةھیئة  (4150/2003نظر تمییز حقوق رقم وا.  بصیغتھ المعدلة1988لعام  24قانون رقم من  109المادة 56

 .عدالة
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 ع  بعدم الاختصاص، أم ھو دفع بعدم القبول؟السؤال ھنا، ھل الدفع بوجود شرط التحكیم ھو دف

 ھل ھو دفع بعدم الإختصاص أم دفع ؛لقد ثار خلاف فقھي حول تحدید طبیعة الدفع بشرط التحكیمو

  بعدم القبول أم دفع ببطلان المطالبة القضائیة؟

المحاكم الأردنیة ذھبت إلى أن ھذا الأمر یتعلق بنوع من عدم الإختصاص لا یتعلق بالنظام 

لعام وأن على الخصم أن یبدي ھذا الدفع قبل الدخول في الموضوع وإلا إعتبر قابلاً لإختصاص ا

  .57المحكمة

والإنتقاد الموجھ لھذا الرأي أن شرط التحكیم لا ینزع إختصاص المحكمة وإنما یمنعھا من 

تفاق یعّبر عن تنازل الخصم عن الإلتجاء إلى القضاء سماع الدعوى ما دام الشرط قائماً وأن ھذا الإ

  .58حمایةُ لحقھ والدفع بعدم الإختصاص یتعلق بالنظام العام ولا یجوز التنازل عنھ

 الدفع بعدم القبول یستھدف إقامة مانع ھ دفع بعدم القبول، ذلك أنذھب جانب أخر على أنلھذا و

من سماع الدعوى أمام القضاء وبھذا المانع تقیّد حق الطرفین في الإلتجاء إلى القضاء وتصبح مؤقت 

  .ھذه الدعوى غیر مقبولة أمام القضاء ما دام المانع من قبولھا موجود

نتقاد الموجھ إلى ھذا الرأي أن الدفع بعدم القبول ھو من الدفوع الموضوعیة التي وكان الا

لة تكون علیھا الدعوى وھذا لا ینسجم مع الدفع بشرط التحكیم الذي یجب إبداؤه یجوز إبداؤھا في أي حا

  .59قبل الدخول في الموضوع 

 على عدم قابلیة الطلبات بطلان المطالبة القضائیة تأسیساًوفي حین ذھب البعض على أنھ دفع ب

حلاً لھذه المطالبة ونزولاً على مقتضى شرط التحكیم، ولكنھ التي تتضمنھا صحیفة الدعوى لأن تكون م

إن الدفع ببطلان صحیفة الدعوى یتعین أن یكون لھ سبب راجع إلى ھذه أیضا، حیث لم یسلم من النقد 

 ثم أن الإتفاق على التحكیم قد لا ،الصحیفة ذاتھا لا إلى أمر خارج عنھا كما ھو الحال في شرط التحكیم

  .60رفع الدعوى یتحقق إلا بعد 

                                                           
 .517، ص  ذكرهبقمصطفى الجمال، مرجع س57
 872 ص .مرجع سبق ذكرهأحمد أبو الوفا، 58
 520، ص  ذكرهبقمصطفى الجمال، مرجع س59
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 دفع بعدم ھ لكن ذھب البعض إلى القول بأن،القانون الأردني لم یحدد طبیعة الدفع بشرط التحكیم

 إستثنائیة من حالات الدفوع بعدم ھو حالةبالتالي ف و،القبول یتم تقدیمھ قبل الدخول في أساس الدعوى

  .61القبول التي یجوز تقدیمھا في جمیع أدوار المحاكمة 

، حیث جاء أن الرأي الراجح وتواترت إجتھادات القضاء حول إعتباره دفع بعدم قبول الدعوى

  .ل الدعوى والقضاء ھو أن الدفع بالإعتداد بشرط التحكیم ھو دفع بعدم قبوتجھ إلیھ الفقھالذي ا

ویترتب على ھذا الدفع في حال صحتھ الحكم برد الدعوى ووقف إجراءاتھا وإحالتھا إلى 

التحكیم، وبعض القوانین تخول المحكمة سلطة فحص إتفاق التحكیم للتأكد من صحتھ أو بطلانھ فإذا 

وبموجب قانون التحكیم الأردني .62إحتفظت المحكمة بحق النظر في النزاعأثبت لدیھا أنھ باطل 

  .الساري المفعول یتوجب على المحكمة أن تحكم برد الدعوى

على : " من قانون التحكیم الأردني، نجدھا تنص على أنھ12بالرجوع إلى نص المادة و

ھا نزاع یوجد بشأنھ اتفاق تحكیم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى علیھ بذلك المحكمة التي رفع إلی

 12یستفاد من نص المادة "وتطبیقاً لذلك، قضت محكمة التمییز بأنھ ". قبل الدخول في أساس الدعوى

من قانون التحكیم أن من واجبات المحكمة وعند إثارة الدفع بالتحكیم قبل الدخول في أساس الدعوى 

  .63"لتي یوجد بشأنھا اتفاق تحكیم أن تحكم برد الدعوىا

ومن خلال ما سبق، نجد أن الدفع بوجود شرط التحكیم ھو من قبیل الدفوع بعدم القبول ولیس 
عھا فقط من من قبیل الدفوع بعدم الاختصاص، لأن شرط التحكیم لا ینزع اختصاص المحكمة وإنما یمن

سماع الدعوى، ویجب إثارتھ في اول جلسة وقبل الدخول في الموضوع وإلا سقط الحق فیھ، عملاً 
ولذلك فإنھ لا یجوز أیضاً للمحكمة أن .  من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني109بأحكام المادة 

 علیھ، لأن الإحالة لا تكون إلا تحیل النزاع إلى التحكیم إذا تبین وجود اتفاق تحكیم وتمسك بھ المدعى
ومن كل ذلك نخلص إلى أنھ، أي شرط التحكیم، لیس شرطاً سالباً . 64عند الحكم بعدم الاختصاص

  .للاختصاص

                                                           
 .1988 لسنة 232 ص 770/85، تمییز حقوق 1981 لسنة 1072 ص 35/81تمییز حقوق 61
 .من أصول المحاكمات المدنیة) أ/12(المادة 62
 .7/2/2005 بتاریخ. 3691/2004 رقم حقوق تمییز 63
. 2008. الاردنیة الجامعة. ماجستیر رسالة. الأردني المدنیة المحاكمات أصول قانون في الاختصاص بعدم الدفع الدبوبي، سلمان عاصم 64
 .67-66ص
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التمسك ببطلان الشرط السالب للاختصاص عند تنفیذ الحكم : لمطلب الثانيا
  :الأجنبي

  

لو رفعت الدعوى أمام المحاكم یعالج ھذا المطلب سؤالاً شیقاً قد یدور في الأذھان، وھو أنھ 

فیذ ھذا  وأصدرت ھذه المحاكم حكما فیھا، ثم طلب تن،الأجنبیة بناء على الشرط المانح للاختصاص

الحكم أمام المحاكم الوطنیة، فھل یمكنھا رفض طلب تنفیذ ھذا الحكم بداعي بطلان الشرط الذي سلبھا 

  اختصاصھا بنظر القضیة التي صدر فیھا ھذا الحكم؟

ولا یجوز "... على أنھ قد نصت  من قانون الإجراءات الإماراتي 235المادة بدایة، نجد أن 

أن محاكم الدولة غیر مختصة بالمنازعة التي صدر فیھا الحكم .أ: قق مما یأتيالأمر بالتنفیذ إلا بعد التح

أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبیة التي أصدرتھ مختصة بھا طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي 

واستناداً إلى ھذا النص أصدرت محكمة تمییز دبي حكمھا سالف الذكر برفض ". المقررة في قانونھا

بداعي أن النزاع الذي صدر فیھ الحكم یدخل في " ھونج كونج العلیا"لحكم الصادر عن محكمة تنفیذ ا

اختصاصھا وأن الاتفاق على سلب اختصاصھا الدولي ومنحھ لمحاكم ھونج كونج في النزاع الذي 

  .65صدر فیھ الحكم ھو اتفاق باطل

نجد أنھ لا یوجد في قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني ولا في قانون تنفیذ الأحكام لكن 

یلاحظ أنھ یوجد نص مشابھ تماماً لنص "الأجنبیة الأردني، نص مماثل لما ورد في القانون الإماراتي 

ة والتجاریة  من قانون المرافعات المدنی252 من قاننون الإجراءات الإماراتي في المادة 235المادة  

وإن كنا نعرف أن الاتجاه السائد في الفقھ والمستقر علیھ في محكمة التمییز یقضي . 66"البحریني

ببطلان الشرط السالب للاختصاص الدولي للمحاكم الوطنیة بقضیة تدخل في صمیم اختصاصھا، بحیث 

  .اصھا رغم وجود ھذا الشرطتبطل ھذا الشرط وتحكم باختص

لكن وفي ظل عدم وجود نص یشترط للأمر بتنفیذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنیة عدم 

اختصاص المحاكم الوطنیة بالنزاع الذي صدر بشأنھ ھذا الحكم، وعدم وجود حكم قضائي تمسكت فیھ 

                                                           
 .م26/9/1993 بتاریخ صدر. 114/1993 رقم. دبي تمییز محكمة 65
 .210ص. ذكره سبق مرجع الأعمى، محمد بن فائز 66
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". فیما أعلم"كم أجنبي المحاكم الوطنیة ببطلان الشرط السالب للاختصاص في معرض طلب تنفیذ ح

  .فإننا لا نستطیع القول بأن ذلك یعد شرطاً لتنفیذ الحكم الأجنبي، وبالتالي فإنھ یمكن تنفیذه في الأردن

  

أن نشیر إلى أن المشرع الأردني قد اشترط المعاملة بالمثل، وھو المبدأ الذي من لكن لا بد 

یجوز للمحكمة أن " الأردني، والتي جاء فیھا أنھ  من قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة7نصت علیھ المادة 

ترفض الاستدعاء المقدم إلیھا بطلب تنفیذ حكم صادر من إحدى محاكم دولة لا یجیز قانونھا تنفیذ 

وھذا یعني انھ إذا كانت محاكم الدولة التي ". الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنیة الھاشمیة

 تنفیذه في الأردن لا تجیز تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدرنیة أصدرت الحكم الأجنبي المطلوب

لتسمكھا ببطلان الشرط السالب للاختصاص، فإنھ یجوز للمحاكم الأردنیة أن ترفض طلب تنفیذ حكم 

صادر عن محاكم تلك الدولة إذا كانت القضیة التي صدر فیھا ذلك الحكم تدخل في اختصاص المحاكم 

مع ملاحظة أن الأمر یبقى .  آنفة الذكر7ناداً إلى شرط المعاملة بالمثل الوارد في المادة است. الأردنیة

  .67جوازیاً للمحكمة ویخضع لسلطتھا التقدیریة
  

 أحكام أما بخصوص أحكام التحكیم الأجنبیة، فإننا یمكن أن نقول، أنھ وبصفة عامة، فإن

بالقوة التنفیذیة طالما توافرت فیھا الشروط اللازمة لذلك في الدولة المطلوب إلیھا تتمتع كیم الدولیة التح

وتمثل قواعد الاتفاقیة المنظمة للاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة التي تبناھا . الاعتراف والتنفیذ

المعروفة اختصاراً بمعاھدة نیویورك  في نیویورك، و1958مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد في العام 

ویلاحظ أن ھذه . ، الأحكام المعمول بھا والواجبة الاتباع في مجال الاعتراف وتنفیذ ھذه الأحكام1958

، ومن ضمنھا 68الاتفاقیة من أوسع الاتفاقیات الدولیة نطاقاً للتطبیق، بسبب كثرة الدول المنضمة إلیھا

  .م1979ى الاتفاقیة في العام الأردن طبعاً، والذي انضم إل

وتتحدد العلاقة بین قواعد ھذه الاتفاقیة والقانون الأردني على ضوء القاعدة الأصولیة التي 

تقضي بأن النص الخاص یقید النص العام، وتطبیقاً لذلك، تعد قواعد القانون الأردني ھي القواعد العامة 

                                                           
 .211ص. ذكره سبق مرجع الأعمى، محمد بن فائز 67
 1958 نیویورك اتفاقیات أحكام ضوء على انتقادیة تحلیلیة دراسة التحكیم، بحكم ليالدو القضائي الاختصاص. حسن علي البحور طرح.د 68

 الجامعیة المطبوعات دار. والمصري الفرنسي القضاء وأحكام المصري التحكیم وقانون النموذجي والقانون 1987 وعمان 1965 وواشنطن
 .18ص. م2006. 1ط. مصر –
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 –قواعد معاھدة نیویورك فھي قواعد خاصة، تعطل الواجبة التطبیق على تنفیذ أحكام المحكمین، أما 

ویترتب على ذلك أن أحكام المحكّمین التي تنطبق علیھا .  تطبیق القواعد العامة–في حدود تطبیقھا 

شروط اتفاقیة نیویورك فإنھ یجري تنفیذھا في الأردن وفقاً لھذه القواعد الخاصة، أما الأحكام الأخرى 

قواعد، فیجري تنفیذھا وفقاً للشروط الموجودة في القوانین الوطنیة، ما لم التي لا تنطبق علیھا ھذه ال

وإن كان ذلك كلاماً نظریا إلى حد كبیر، ذلك أن نطاق تطبیق . تكن داخلة في نطاق تطبیق اتفاقیة أخرى

  .70سع لجمیع أحكام التحكیم الأجنبیة یت69اتفاقیة نیویورك

                                                           
 ).1958 لعام نیویورك (وإنفاذھا الأجنبیة التحكیم بقرارات الاعتراف إتفاقیة69
 .19ص. ذكره سبق مرجع. حسن علي البحور طرح.د 70
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  الخاتمة

  

تناول ھذا البحث مسألة اتفاق الأطراف على سلب الاختصاص من المحاكم الأردنیة، حال 

  .اختصاصھا، ومنحھ لجھة قضائیة أجنبیة، فیما یعرف بالشرط السالب للاختصاص

لبحث أن المشرع الأردني لم ینص بشكل مباشر على بطلان الشرط وقد وجدنا من خلال ا

لكن النصوص العامة في قانون أصول . السالب للاختصاص إلا في قانون التجارة البحریة الأردني

المحاكمات المدنیة والنصوص الخاصة بالاختصاص تؤكد أن الاختصاص القضائي الأردني في معظم 

وبالتالي فإنھ لا یجوز الاتفاق على مخالفتھ، . عدّ من النظام العامصوره، عدا الاختصاص المكاني، ی

وكان ھذا ھو ما استقر علیھ اجتھاد محكمة التمییز الموقرة، والتي اعتبرت الشرط السالب لاختصاص 

وھو أیضاً الاتجاه المستقر علیھ في القضاء المقارن في كل من . المحاكم الأردنیة باطلاً ولا یرتب أثره

  .الكویت، والإماراتمصر، 

وقد أثار البحث أسئلة حول مدى اعتبار اتفاق التحكیم اتفاقاً سالباً للاختصاص، وخلص إلى 

نتیجة مفادھا أن اتفاق التحكیم وإن كان یمنع المحاكم الأردنیة من نظر الدعوى، إلا أنھ لا یعد شرطاً 

والدفع بوجوده یعد دفعاً بعدم القبول . سالباً للاختصاص، إذ تبقى للمحاكم الأردنیة سلطة على النزاع

وبالنسبة للأحكام الأجنبیة التي یطلب . ولیس دفعاً بعدم الاختصاص، وھذا ھو اجتھاد محكمة التمییز

تنفیذھا في الأردن وتكون متعلقة بنزاع من اختصاص المحاكم الأردنیة أصلاً، فقد لاحظ الباحث أنھ لا 

  .م، شرط المعاملة بالمثل من الدول التي أصدرت محاكمھا القراریوجد ما یمنع من تطبیق ھذه الأحكا

أخیراً، فإن الباحث ینوّه إلى أن الاتجاه الحدیث في الفقھ یمیل إلى أن تكون الأمور أكثر مرونة 

بما یتعلق بالشرط السالب للاختصاص، بمعنى أنھ یدعو إلى إعطاء الأطراف حریة أكبر في نزع 

ة واللجوء إلى محاكم أجنبیة یرتضون قضاءھا، خصوصاً عندما لا یكون اختصاص المحاكم الأردنی

فمقتضیات . ھناك ارتباط بین المسألة موضوع النزاع والمملكة الأردنیة الھاشمیة إلا ارتباط الجنسیة
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العدالة والمصلحة العامة لا تستدعي، في مثل ھذه الحالات، غالباً، أن یكون الاختصاص للمحاكم 

  .الأردنیة

رى الباحث أخیراً أنھ لا بد للمشرع الأردني من حسم ھذه المسألة بنص صریح، وبما یتوافق وی

مع الاتفاقات الدولیة التي وقع علیھا الأردن ذات الصلة بھذا المجال، وبما یتوافق مع الانفتاح العالمي 

  .والمیل إلى ترك الحریة للأفراد في اختیار قضائھم
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